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الوصية وأحكامها
إعداد

زاهــر بن مــحــمــد الـشـهـري

إمام وخطيب جامع عائشة رضي الله عنها

بالخبر

عباد الله، إن الله جل وعلا عظَّم أموالَ المسلمين، فحرّم التعدِّيَ عليها بسرقتها وإتلافها فقال: [image: image1.png]


يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَـٰطِلِ[image: image2.png]


 [النساء:29]، وفي الحديث الصحيح: ((إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام)) ، وفي الحديث أيضاً عنه [image: image3.png]


: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه)).
ولهذا أمر بتوثيق الحقوق، فأمر بكتابة الدين: [image: image4.png]


يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ[image: image5.png]


 [البقرة:282]، وأمر بالإشهاد على البيوع: [image: image6.png]


وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ[image: image7.png]


 [البقرة:282]، وطُلِب توثيق البيع بالرهان إن تعذَّرت الكتابة والشهادة: [image: image8.png]


وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ[image: image9.png]


[البقرة:283]، وجاء في السنة الرهن في الحضَر، ثم إنه تعالى أرشد المسلمين أيضاً إلى أمرٍ فوق ذلك؛ بأن وكَل ذلك الأمر إلى إيمانهم فقال: [image: image10.png]


فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ[image: image11.png]


 [البقرة:283].

أيها المسلمون، من أجل هذا شُرع للمسلم، بل تأكَّد في حقه، بل قد يكون واجباً عليه أن يوصيَ بما عليه من الحقوق للخلق، من الأمور التي قد لا يكون فيها كتابة ولا شهادة ولا رضا، وإنما أمرٌ بينه وبين من يتعامل معه، وإن أُهملتِ الوصية ضاعت الحقوق، وأكل الورثةُ ما لا يستحقّون، وأخذوا ما ليس لهم، وقد ينتفعون بها لجهلهم بأصلها، والإثم والوزر على من أهمل وفرَّط حتى ضاعت حقوق الخلق عند الورثة، ولأجل هذا طُلِبت الوصية: [image: image12.png]


كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوٰلِدَيْنِ وَٱلأقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ[image: image13.png]


[البقرة:180]، وقال جل وعلا: [image: image14.png]


يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ شَهَـٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مّنْكُمْ أَوْ ءاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ[image: image15.png]


 الآية [المائدة:106].

والوصية مطلوبةٌ في حق من له تعامل مع الناس بالبيع والشراء، أو إنسانٌ توضَع عنده الأمانة، ويُعهَد إليه بحفظ شيء من الحقوق، فمن يتعامل مع الناس بيعاً وشراءً يكون في ذمَّته للناس حقوق، وفي ذممهم له حقوق ومعاملات مستمرة لا بد أن تكون عنده وصية مكتوبة مسجَّلٌ فيها ما له وما عليه، ضبطاً للحقوق وحفظاً للأموال من الضياع.

ولأجل هذا أرشد النبي [image: image16.png]


 أمته لذلك فقال [image: image17.png]


: ((ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه))، قال ابن عمر راوي الحديث: فوالله ما تركت ذلك منذ سمعته من رسول الله [image: image18.png]


 . رواه البخاري ومسلم.
فالله سائلُك عن أموال الناس وحقوقهم التي عندك، فأنت مسؤول عنها يوم القيامة قال [image: image19.png]


،: ((من كان عنده لأخيه مظلمة من مال أو دم فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم))رواه البخاري ، ونفس المؤمن معلقة بدينه، لذا تأكَّد على المسلم أن يوصيَ الوصية الواجبة بما له وما عليه في تعامله مع الناس حتى تكون الأمور واضحة، ولا لبس فيها، وتنقطع أسباب النزاع والخلاف.
أيها المسلمون، وأما الوصايا المستحبَّة، فهي أن يوصي العبد بعد موته بما ينفعه وما يجري عليه أجره ويستفيد فيه بعد موته، وفي الحديث: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له)) رواه مسلم .
أيها المسلمون، لقد أرشد رسول الله [image: image20.png]


  المسلم في الوصية إلى أمور:

أولاً: أن الوصية لا تكون لأحد الورثة؛ لأن الورثة يكفيهم ما خلَّف لهم ميتهم، ولهذا يقول [image: image21.png]


: ((إن الله قد أعطى كلَّ ذي حق حقَّه، فلا وصية لوارث)) رواه أبو داود والترمذي.
وثانياً: أن الوصية لا تصح في الأمور المبتدعة والمسائل المحرمة .
وثالثاً: أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث لمن له ورثه، عاد النبي [image: image22.png]


 سعد بن أبي وقاص في وجع ألمّ به، فسأله النبي عن الوصية فقال: أوصيتُ بثلثي مالي، لا يرث إلا ابنة لي، فأوصى بثلثَي ماله، قال: ((لا))، قال: فالنصف، قال: ((لا))، قال: فالثلث، قال: ((الثلث، والثلث كبيرٌ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)) رواه البخاري  ومسلم.
ورابعاً: من أحكام الوصية أن الموصى له لا تنتقل له الوصية، ولا يملكها إلا بعد موت الموصي لأنه قد يغير رأيه، ولهذا فمن أحكامها: أنه يجوز للموصي الرجوع في وصيته ونقضها أو الرجوع في بعضها، وهذا متفق عليه بين أهل العلم .
وخامساً: من الأحكام: أنها تصح الوصية للحمل الذي في البطن إذا تحقق وجوده، ولا تصح الوصية لحمل غير موجود، كما لو قال: أوصيت لمن ستحمل به هذه المرأة السنة القادمة. لأنها وصية لمعدوم.
وسادساً: ومن الأحكام: عدم صحة الوصية لمن لا يصح تمليكه كمن يوصى لشخص ميت، أو كمن يوصى بعض ماله لبهيمة أو حيوان، كما نسمع أحيانا مما يصلنا من تفاهات الغرب وزبالة معتقداتهم أن وصى أحدهم بعدة ملايين لكلب له أو لقطة، فهذا غير جائز في شريعة الإسلام.
وسابعاً: ومن أحكام الوصية: أنه لو أوصى بثلث ماله، فاستحدث مالا بعد الوصية، دخل في الوصية لأن الثلث إنما يعتبر عند الموت في المال الموجود حينه، رجل يملك مليون ريال فأوصى بثلثها في مجال الخير، وقبل وفاته صارت المليون خمسة ملايين فالثلث يكون من الخمسة لا من المليون.
وثامناً: ومن الأحكام: أنه لو أوصى لشخص بشيء معين من ماله، مزرعة معينة، ثم قبل موت الموصى أو بعده تلفت المزرعة، بطلت الوصية، وليس له حق بالمطالبة بقيمتها أو مثلها من باقي ماله، لزوال حقه بتلف ما أوصي له به.
وينبغي أن يتَّقي الموصي في الوصية ربه، فلا يقصد بها الإضرار والإساءة، ولا الحيف مع بعض دون بعض، وإنما يقصد بها منفعةَ نفسه في آجل أمره، فإن قصد بها المضارة والمضايقة كان من الآثمين، ولذا قال الله:[image: image23.png]


مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارّ وَصِيَّةً مّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ[image: image24.png]


 [النساء:12]، فشرط ربنا جل وعلا في الوصية أن تكون خاليةً من الإضرار، أما إذا كانت الوصية ضرراً فإن الموصي يأثم في ذلك.

ومن أنواع الضرر أن يوصي بحق في ذمته لأحد الورثة والله يعلم كذبه في ذلك، أي: يوصي بأن هذا البيت قد انتقلت ملكيته منه إلى فلان أو فلان من ورثته، والله يعلم أن كل ما وقع كذب، لكن يريد الحيف والجور والحسدَ والتعدي، وهذا أمر مرفوض شرعاً.

ومِن الأخطاء ظن البعض أن الوصيَّة مُستحبة دائمًا للغني والفقير، وهذا خلاف السُّنة وخلاف رأي السلف، فلا تُستحب الوصية إلا إذا كان مال الشخص كثيرًا، أو الورثة أغنياء عن مال مُورِّثهم، فالورثة المحتاجون أولى بمال مورثهم؛ قال تعالى: [image: image25.png]


وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً[image: image26.png]


 وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: ((إنَّك إن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)) رواه البخاري (2742)، ومسلم (1628)، وعن عائشة أنَّها قال لها رجلٌ: إنَّي أريد أن أوصي، قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: فكم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: "فإنَّ الله يقول: (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا) [البقرة: 180]، وإنَّه شيء يسير، فدعه لعيالك، فإنَّه أفضل" رواه ابن أبي شيبة (30946) بإسناد صحيح.
فيُستحبُّ ترك الوصية بالمال إذا كان مال الموروث قليلاً وكان الورثة محتاجين، فيثاب إذا تركهم أغنياء، فهي صدقة وصِلة.

ومن الناس من يوصي ببعض ماله كالثلث يجعل في عَقار ورِيعه للمحتاج من أولاده، وهذا وقف موقوف على الوفاة، وليس بوصية على الصحيح، والملاحظ على بعض الأوقاف أنها تتعطَّل بعد فترة؛ لتشعُّبِ الورثة واختلافهم أحيانًا، ولبعض الإجراءات الرسمية أحيانًا، ثم إنها في بعض الأحيان سبب للنزاع بين ورثة الموصي وسبب للتقاطع والخصومة، فالكلُّ يدَّعي أنه أولى بغَلَّة الوقف من بقية الورثة.

فالأولى إن كان مالك كثيرًا، أو كان ورثتك غير محتاجين أن تجعل وقفك في جهة خيرية؛ كالوقف على الجمعيات الخيرية، أو دور تحفيظ القرآن، أو على العلم أو الدعوة أو غير ذلك من وجوه الخير، وإن كان مالك قليلاً وكان ورثتك محتاجين، فلا توقفْ واترك المال كلَّه لهم ورغِّبهم في الإحسان إليك بعد وفاتك.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في "نور البصائر" ص 36: "لا عبرة بما اعتاده جمهور الناس من حصر الوصية على الأولاد، ثم على أولاد البنين فقط، فإنَّ هذا خلاف الشرع وخلاف العقل، وقد أضرَّ بنفسه وبهم؛ إذ تسبب إحداث البغضاء والعداوة بينهم والاتِّكال عليها والكسل"
ومما ينبغي أن يُحرص عليه أن تكون هذه الوصية تحت نظر ذو علم وبصيرة، يكتبها ذو علم ومعرفة بالأحوال؛ لأن بعض الوصايا قد يكتُبها من لا يحسِن كتابتها، وليس عنده فقه في الدين، فتكون الوصية سبباً لإرباك الورثة، وعدم قدرتهم على تنفيذها، أو أن فيها ما لا يليق، وقد حذَّر الله من الظلم والجور، فقال تعالى: [image: image27.png]


فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ[image: image28.png]


[البقرة:182]، قال العلماء: "الجنف الخطأ، والإثم العدوان فيها".
ثم اعلموا ـ أيها المسلمون ـ أن الوصية ليست تقرِّب أجلاً، ولكنها تحفظ الحقوق وتضبطها إن كانت أموراً واجبة، وترشد إلى العمل الخيري والأمور المستحبة إن كان ليس في الوصية واجب.

فاتقوا أيها المسلمون ، وتفقهوا في دينكم، واحفظوا الحقوق، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.
أما بعد: فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى.

عباد الله، إن الوصية أمانةٌ لدى الورثة، والله سائلٌ كلاً عن تفريطه وخيانته، قال الله تعالى: [image: image29.png]


مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ[image: image30.png]


 [النساء:11]، وقال: [image: image31.png]


مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ[image: image32.png]


 [النساء:12]، وقال: [image: image33.png]


مّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ[image: image34.png]


 [النساء:12]، وقال: [image: image35.png]


مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ[image: image36.png]


 [النساء:12]، فقدَّم الوصية عل الدين، مع أن إجماع الأمة على أن الدين مقدَّم على كلِّ شيء، وأن الحقوق تتعلَّق بتركة الميت من تجهيزه وتكفينه، ثم الديون المرهونة، ثم الديون غير المرهونة، ثم الوصايا، لكن قدَّم الله ذكرَ الوصية قبل الدين لأن للدين طالباً، الدين والحقوق من الأحياء من يطالب بها، 
لكن الوصية قد لا يعلمها غير الموصي بها وورثته، فقد يجحدونها ويخفونها ولا يبدونها، وقد يكون فيها أعمال بر وأعمال خير أو لأقارب ونحو ذلك، فتكون نفوسهم نفوساً دنيئة، فيغلبهم الطمع، ويستولي عليهم الجشع والحسد، فيخفون وصية الموصي ويجحدونها أو يمزّقونها، ولذا قال الله: [image: image37.png]


فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدّلُونَهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[image: image38.png]


 [البقرة:181].

فلا يجوز للوارث أن يخفي الوصية ، فإن تصرَّف فيها بتغيير أونقص منها أو الزيادة عليها بغير حق فهو من الخائنين، ومن الآثمين، تُوُعِّد بهذا الوعيد الشديد: [image: image39.png]


فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدّلُونَهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[image: image40.png]


 بالأقوال، عالم بالأفعال، فأدِّ الوصية ونفذ حقوقها بأمانة وإخلاص، ولا تخفِ شيئاً منها، وكن حريصاً على إبراء ذمتك، وإعطاء الحقوق لأهلها؛ لتكون من أهل الأمانة حقاً.

أيها المسلمون، لقد كان سلفنا الصالح يجعلون وصيتهم لمن بعدهم حثاً لهم على التمسك بالإسلام، والثبات على الحق، والمحافظة على أركان الإسلام، والحث على الصلة والارتباط بين الأرحام، كلُّ ذلك يجعلونه وصيةً يوصون بها مَن بعدهم، يوصونهم بالحق والهدى، قال أنس رضي الله عنه: كانوا يقولون في صدر وصاياهم: 
هذا ما أوصى به فلان بن فلان بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ويوصي أبناءه ومن بعده بما أوصي به إبراهيم ويعقوب بنيه: [image: image41.png]


يَـٰبَنِىَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ[image: image42.png]


 [البقرة:132]، ويوصيهم بالصلاة والزكاة، وأن يصلحوا ذات بينهم، ويتقوا الله إن كانوا مؤمنين، ثم يذكرون ما يوصون به .

كل هذا حثّ لمن بعدهم على التمسك بالخير والهدى، جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بالخير، المحافظين على الإسلام، الثابتين عليه، وأصلح الله للجميع العاقبة، وأحسن لهم الخاتمة للجميع، ووفقنا لصالح القول والعمل، إنه على كل شيء قدير.

وصلوا ـ رحمكم الله ـ على عبد الله ورسوله محمد، كما أمركم بذلك ربكم قال تعالى: [image: image43.png]


إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰئِكَـتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىّ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيماً[image: image44.png]


 [الأحزاب:56].

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض عن خلفائه الراشدين...

